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  :مدخل لدراسة المالية العامة / 1

ة  درس بالتفصیل النشاطات الحكومی ذي ی ي علم المالیة العامة ھو احد فروع العلوم الانسانیة ال ف

تمكن مو اقتصاد الدولة ى ت ة حت ة المختلف ة الوسائل العدیدة البدیلة لتمویل النفقات الحكومی ن تغطی

ع ة للمجتم ور و الحاجات العام ل مح باعھا یمث ة اش ن الدول ب م ي یتطل ذه الحاجات الت وع ھ مجم

ة الاقتصادي للدولة.و النشاط المالي ات العام ة بالنفق ام الدول ي قی ذا النشاط ف ل ھ یستدعي و ویتمث

ات  ذه النفق ة ھ افي لتغطی ده ،ذلك حصول الدولة على ایرادات عامة بالقدر الك ة ھ و یقتضي مقابل

ة بالإیراداتالاخیرة  ة العام ة تسمى بالمیزانی ة خطة تتضمنھا وثیق مل شتو العامة ان تضع الدول

یلي  دیر تفص راداتتق ة.و لإی رة مقبل ة لفت ات الدول ة نفق ات العام كل النفق ةالاو وتش رادات العام  ی

  المیزانیة العامة المحاور الاساسیة لعلم المالیة العامة.و

  

  :العامة /تطور علم المالية1-1

رن ة اللیاعلم الم ل الق ھ قب دیما بشكل مستقل ،اذ ان ا ق م یكن معروف م تكن  19عامة علم حدیث ل ل

ة الج الشؤون المالی ت تع ل كان ة ب ة العام شؤون الضرائب و ھناك دراسات متخصصة لعلم المالی

ات اقتصادیة ي مؤلف ة و بشكل عام ف الم الفرنسي حقوقی و الع ذا المجال ھ ي ھ ،وأول من بحث ف

 ،ظھرت عدة مؤلفات في اصول الضرائبف17م ثم نمت ھذه الابحاث في القرن 1576بودان سنة

علمیة "ثروة الامم" الذي وضع فیھ قواعد  نشر العالم الانجلیزي آدم سمیث كتابھ 1776في سنةو

اصبح علم المالیة العامة  20بدایة القرنو 19القرنومع نھایة  صریحة لمختلف أنواع الضرائب،

  قواعد.و مبادئو مستقلا لھ مؤلفون

ت  ،ووظیفتھا طبیعتھاو وھكذا تطور علم المالیة العامة بتطور الدولة ففي ظل الدولة الحارسة كان

ات الرئیسیةتكتفي بالحد الادنى من الایرادات المأخوذة من  ة النفق راد لتغطی  منة  المحدودو الاف

ة  اع وعدال ن ودف ورة ،ام ة بص ة الفردی دأ الحری ادت بمب ة ن ادیة التقلیدی ة الاقتص ك لان النظری ذل

دم  ان كل عرض یخلق طلب موازي لھو مطلقة ق بع ع یتحق وارد المجتم ل لم ف الامث وان التوظی
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و یتجسد ھذا الحیاد ،تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي وكانت النتیجة وجوب حیاد المالیة العامة 

  العامة بالإیراداتبتوازن المیزانیة العامة على اعتبار النفقات العامة تغطى 

ة  ر نتیجة لأزم د الكساد الكبی ي اجتاحت النظام الرأسمالي وخاصة بع لكن التغیرات الجذریة الت

ي  1929 ھ الصادر ف وان 1936وتطور الفكر الاقتصادي وبروز أفكار كینز من خلال كتاب  بعن

نقص  "فقد أوضح كینز ان السبب الرئیسي للكساد ھو الفائدة والاستخدام "النظریة العامة للنقود،

  الامر الذي یستوجب تدخل الدولة من خلال توسیع وظائفھا للخروج من ھذه الازمة.،الانفاق 

ذت  اديأخ اط الاقتص ي النش دخل ف ة تت تخدمھا و الدول یة تس یلة أساس ة كوس ة المالی د السیاس تحدی

  یتجسد فیما یلي : التدخليوھذا الدور لتحقیق أھداف المجتمع،

  اشباع الحاجات العامة بكافة انواعھا -

  توجیھ موارد المجتمع الاقتصادیة نحو استخداماتھا المثلى. -

  .ثروات بما یحقق العدالة الاجتماعیةاعادة توزیع المداخیل وال -

  تحقیق الاستقرار الاقتصادي. -

  تحقیق المعدلات المثلى للتنمیة. -

ة ة العام اني حدیثو الاول كلاسیكي ومما سبق نخلص الى تعریفین لعلم المالی الأول الث یعرف  ف

ھ رادات  على ان ى الای ة عل ا الدول ي تحصل بھ ي الوسائل الت ذي یبحث ف م ال ة "العل ة لتغطی العام

لكنھ اصبح غیر ملائم ،ھذا التعریف لا یخرج من اطار وقواعد النظریة التقلیدیة و النفقات العامة"

ة، ة العام ق بالمالی ذي لح ور ال وء التط ي ض د ف ف جدی دیم تعری روري تق ن الض ان م ذا ك  ل

ة رادات العام درس الای ذي ی بح"العلم ال ات العامو فاص ةو ةالنفق ة العام ا و الموازن توجیھھ

ادیةو فة الاقتص ن الفلس ة م داف المنبثق ق الاھ ي تحقی تخدامھا ف ةو اس ى و الاجتماعی یة الت السیاس

ة  تتبناھا الدولة"، ات العام ة النفق د تغطی یوضح ھذا التعریف ان الھدف من الایرادات العامة لم یع

ر ن احتیاطي لمواجھأخرى منھا :محاربة التضخم ،تكوی بل تعداھا الى اھداف فحسب اء غی ة أعب

  .الثروة...الخو توزیع الدخلمتوقعة ،اعادة 
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  الحاجات العامة: /1-2

ة   یعتبر تحدید طبیعتھا بمثابة المقدمة الاولیة التي یتحدد على اساسھا نطاق النشاط الاساسي للدول

  :الى تقسیم حاجات الانسان یمكنو

ا   *حاجات فردیة رده طالم خاصة :وھي الحاجات التي یستطیع الفرد ان یتولى أمر إشباعھا بمف

  اللباس...الخو یقدر على دفع ثمنھا نظرا لقابلیتھا للتجزئة كالغذاء

ا  بإشباعھا:التي تقوم  *حاجات جماعیة عامة ام بھ رد عن القی ل ف ة نظرا لعجز ك ات العام الھیئ

ةشباع ھذه الحاجات یتم عن طفإ بمفرده، ام الدول ق قی ؤدى للمجتمع ككل، ویمكن  ری بخدمات ت

  ایجاد صنفین لھذه الحاجات:

 الاستفادةحیث یتعذر استبعاد أحد أفراد المجتمع من  مجزئة حاجات یتعذر تقدیمھا في وحدات  -

  اللازمة للقیام بھا أو لم یساھم. سواء ساھم في تمویل النفقات منھا

أي  حاجتھ منھا بمفرده بصرف النظر عن إشباع الأخرین بھا،حاجات یستطیع الفرد ان یشبع  -

ة ولكن نظرا  ة للتجزئ ا أنھا قابل ةلأھمیتھ ا الدول وم بھ ة تق یم الاجتماعی  ،الصحة، كخدمات التعل

  النقل...الخ.

  

  :المالية الخاصةو الفرق بين المالية العامة /1-3

 الاقتصاديإن نطاق النشاط المالي للدولة یختلف عن المجالات التي یمارس فیھا الأفراد نشاطھم 

باع حاجاتھم الخاصة ة الخاصةو بقصد إش ل نطاق المالی ا یمث و م ة و ھ ي تختص ببحث مالی الت

الیتین  المشروعات الخاصة بمختلف أنواعھا،و الأفراد ین الم م أوجھ الاختلاف ب راز أھ ویمكن إب

  یلي: مافی

تھدف الى تحقیق أقصى ربح ممكن في حین أن نجد أن المشروعات الخاصة  * من حیث الھدف:

  الدولة تركز في نشاطھا على تحقیق المنفعة العامة.

ة  ة اختیاری *وسائل الحصول على الایرادات: فالمشروعات الخاصة تحصل على ایراداتھا بطریق

ا أي ع منتجاتھ رادللأخدماتھا و بالتعاقد عن بی ع بسلطة خاصة و ف رة تتمت ذه الأخی ة، لكن ھ الدول
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ا كالضرائبناشئة عن حقھا في السیادة فتتبع وسائل   الرسومو لا یستطیع النشاط الخاص اتباعھ

او ى ایراداتھ ي الحصول عل ر ف ى اسلوب الجب الا و الاصدار النقدي، كما ان الدولة تلجا ال ھو م

  یستطیع الفرد اتباعھ.

دخول و المؤسسات الخاصة بتقدیر حجم الایرادات اولا من ارباحو یقوم الافراد*كیفیة الموازنة: 

ة  ا اللازم دیر نفقاتھ ة بتق وم الدول ا تق ة بینم ة ثانی ي مرحل رادات ف ك الای ثم تحدید اوجھ الانفاق لتل

وم  ك تق د ذل م بع دادلسیر المرافق العامة ولتحقیق اھدافھا ث ا بإع ي تحصل منھ ى  المصادر الت عل

  یرادات كافیة لمواجھة ھذه النفقات.ا

  

  علاقة المالية العامة بالعلوم الاخرى /1-4

ة اة الاجتماعی ذا و تمثل المالیة العامة مظھرا من مظاھر الحی ین ھ ة ب من الطبیعي ان توجد علاق

  ...الخ.سیاسةو غیره من مظاھر ھذه الحیاة من اقتصاد واجتماع وقانونو المظھر

ضوع علم الاقتصاد ھو البحث العامة بعلم الاقتصاد من اوثق العلاقات ،فمو تعتبر علاقة المالیة -

ة  لإشباععن أفضل الوسائل  ة المحدودة ،و المالی وارد الطبیعی الحاجات الانسانیة المتعددة من الم

ة المتاحة، لإشباعالعامة تبحث في افضل الوسائل  وارد المالی ة من الم اذن یمكن  الحاجات العام

ا  كما تظھر الیة العامة جزءا ھاما من فروع علم الاقتصاد،اعتبار الم ل فیم ة الجزء من الك علاق

دورة  ا بال ا وثیق ة ارتباط دورة المالی رتبط ال ث ت ي حی ا الكل ن جانبھ ة م الظواھر المالی ق ب یتعل

د من  الاقتصادیة فتستمد الاولى كمیاتھا من ھذه الاخیرة ثم تعود لتدفع الیھا بھذه الكمیات من جدی

  .خلال الانفاق العام

أثیرأما علاقة المالیة العامة بعلم الاجتماع فتظھر من خلال - ادل الت ین  المتب ة وب ة العام ین المالی ب

الاوضاع الاجتماعیة السائدة الى جانب آثارھا المالیة فالضریبة على اراضي البناء غیر المستغلة 

  الاسكان.بالتالي التخفیف من ازمة و تؤدي الى تشجیع بناء السكن

بعض- ھا ال ة ببعض لطات العام ة الس م وعلاق م الحك ة نظ یة بدراس وم السیاس تم العل ا  تھ وعلاقتھ

الأفراد، ي النفقو ب ث ف ة تبح ة العام اتو اتالمالی ذه الھیئ نفس ھ رادات ل ى ان  ،الای افة ال بالإض

ا و للأوضاع الدستوریة ي مالیتھ ا ف ات والاالاداریة في بلد معین اثرھ ة فالنفق رادات العاالعام ة می

  تختلف باختلاف نظام الحكم في كل دولة دیمقراطي، ملكي،...الج.
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لوضع  التي یلجا الیھا المشرع ھو الاداة التنظیمیةو علاقة المالیة العامة بعلم القانون في حین ان-

اليالقوانین العامة الملزمة في مختل دان الم ا المی ة ،ف المیادین ومنھ ف عناصر المالی  فتأخذ مختل

امر اداري مما یستوجب الالمام بالفن القانوني و قانون، لائحة العامة شكل قواعد قانونیة ،دستور،

یرھا، د وتفس ذه القواع م ھ وعو لفھ ذه مجم الي ھ ریع الم مى بالتش رة تس ن و الاخی ارة ع و عب ھ

 مجموعة القواعد القانونیة التي تنظم شؤون الدولة المالیة وعلى وجھ الخصوص دراسة الظواھر

  المالیة من الناحیتین الاقتصادیة والاجتماعیة.

ن - ر م ي كثی ث ف تلزم البح ا اذ یس ة ایض ي وثیق بة فھ م المحاس ة بعل ة العام لة المالی ن ص ا ع ام

 فنونھا من استھلاكاتو المراجعةو المحاسبة بأمورخاصة الضرائب الالمام و الموضوعات المالیة

داد غیرو الختامیةعمل الحسابات و مخصصاتو احتیاطاتو جردو ان اع ھا، ومن ناحیة اخرى ف

  الفنیة.و الرقابة علیھا یتضمن استخدام النظم المحاسبیةو تنفیذھاو الدولةمیزانیة 

ب  رسم السیاسة و - ة، إذ یتطل ة العام م المالی وم المساعدة لعل یعتبر علم الاحصاء ایضا من العل

الدخول بین و توزیع الثروةو صة بالدخل القوميالمعلومات الاحصائیة الخاو المالیة توافر البیانات

احثین و توزیعھمو عدد السكانو الطبقات المجتمع ا للب ى عنھ غیر ذلك من الاحصاءات التي لا غن

  رسم السیاسة المالیة للدولة.و في المالیة العامة لأھمیتھا البالغة عند دراسة
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  النفقات العامة/2

ادي ر الاقتص ة الاث ى معرف ة ال ات العام ة النفق دف دراس اة و تھ ي حی ده ف ذي تول اعي  ال الاجتم

ام و المواطنین اق الع ا سیاسة الانف ة تسیر علیھ ي وضع قواعد عام ر ف ى الاسترشاد بھذا الاث عل

  .النحو الذي یحقق أھداف السیاسة الاقتصادیة للدولة

  

  مفهوم النفقات العامة  /2-1

ة، ة عام ق منفع ة اذا و ھي مبلغ نقدي یقوم بإنفاقھ شخص عام قصد تحقی ة عام الي تكون النفق بالت

  عناصر:  ثلاثتوفرت فیھا 

ام أ/ ان تتخذ شكلا نقدیا: اق الع شرط و ،حیث تستثنى ممنوحات الدولة غیر النقدیة من اطار الانف

  اھمھا: الصفة النقدیة جاء نتیجة لعدة عوامل

الانتقال من الاقتصاد العیني الى النقدي این اصبحت النقود ھي الوسیلة الوحیدة لكل المعاملات.                         -

ة  – ق العدال ة تحقی دخل.                                       محاول ع ال ادة توزی لال اع ن خ ع م راد المجتم ین اف ة ب الاجتماعی

ھیل عملی - ن تس ا وم ت لھ ي خصص داف الت ا الاھ رض تحقیقھ ات لغ ذ النفق ى تنفی ة عل ة الرقاب

  الواضح ان ھذه الرقابة تكون صعبة في حالة النفقات غیر النقدیة.  

ا و ب/ ان یقوم بھا شخص عام: كالدولة او احد ھیئاتھا العامة بالتالي لا یعتبر انفاق الخواص انفاق

  ع عام.عاما حتى لو كان الغرض منھ تحقیق نف

ات  بعض فئ ق المصالح الخاصة ل ا لا توجھ لتحقی ة: اي انھ ة العام ق المنفع ج/ ان تستھدف تحقی

اق اضافة یعتبر ھذا العنصر ضابطا و المجتمع ا بالإنف د قیامھ مھما تقتضیھ سلامة مالیة الدولة عن

ب الاسراف ى تجن اتو ال ي النفق ق الاقتصاد ف ذیر عن طری ذا مراعات الحاجات الفو التب ة ك علی

  .للمجتمع
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  قسيمات النفقات العامة:/ ت 2-2

اھم ھذه و قدم علماء المالیة تقسیمات مختلفة للنفقات العامة ترتكز كل منھا على وجھة نظر معینة

  التقسیمات نذكر:  

                     :                                                  المختلفة لأغراضھاتقسیم النفقات العامة تبعا 

و مرتبات أالتقلیدیة اللازمة بقیام الدولة بوظائفھا و تلك المتعلقة بسیر المرافق العامةداریة: كإ -

  الموظفین 

.                                                 للأفرادالمساعدات التي تمنح و النقلو الصحةو جتماعیة: كنفقات التعلیمإ -

الاعانات المقدمة و مثل نفقات تكوین راس المال في المؤسسات الصناعیة العامة قتصادیة:إ -

  للمنتجین.                  

   الاقتصادي: لأثرھاتقسیم النفقات العامة تبعا   

او رؤوس اموال انتاجیة،  خدمات او نفقات حقیقیة: وھي التي تكون مقابل الحصول على سلع -

تحت  وسائل الانتاج الثابتة الموجودة ثماري اذا انعكس في زیادةویكون الانفاق الحقیقي است

بینما یكون جاریا اذا قصد بھ ضمان سیر ادارة ،تصرف الدولة كالإنفاق على البنیة التحتیة للدولة 

    معینة او اداء خدمة محددة مثل رواتب عمال القطاع العام.

القومي عن طریق الدولة من بعض ھي عبارة عن تحویل جزء من الدخل نفقات تحویلیة:  -

اعیة الفئات الاجتماعیة كبیرة الدخل الى فئات اخرى محدودة الدخل كالإعانات الاجتم

جراء لإعادة توزیع الدخل دون ان تضیف إي ان النفقات التحویلیة ھي عبارة عن أ الاقتصادیة،و

     .لیھ شیئاإ

            : حیث نجد:تقسیم النفقات العامة تبعا لدوریتھا
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ات  - ة، فمرتب نة مالی ل س ة ك ي المیزانی ة ف ة منتظم رر بصورة دوری ي تك ة: ھي الت ات عادی نفق

ادي و نفقات التعلیمو الموظفین ة بنشاطھا الع ام الدول ة لقی ات اللازم ر من النفق ا تعتب النقل وغیرھ

  فھي نفقات عادیة.

أتي و تظامالانو نفقات غیر عادیة: وھي التي لا تتسم بطابع الدوریة - ا ت علیھ لا یمكن توقعھا لأنھ

  محاربة الاوبئة الطارئة.و بصفة استثنائیة فلا تقرر بالمیزانیة بصفة دوریة كنفقات الحروب

  اما في الجزائر فتقسم النفقات الى: نفقات تسییر ونفقات استثمار

  : في اربعة ابواب  نفقات التسییر :

 .من الایراداتالنفقات المحسومة و أعباء الدین العمومي -

 مخصصات السلطات العمومیة. -

 النفقات الخاصة بوسائل المصالح. -

 التدخلات العمومیة. -

  نفقات الاستثمار: في ثلاثة ابواب:

 الاستثمارات المنفذة من قبل الدولة. -

 اعانات الاستثمار الممنوحة من قبل الدولة. -

 النفقات الاخرى برأسمال. -

  

  م:العوامل المحددة للإنفاق العا /2-3

ا  یتوقف حجم الانفاق العام على مجموعة من العوامل التي لا تبقى ثابتة بالنسبة للدولة الواحدة كم

  اھم ھده العوامل نذكر:و تختلف من دولة الى اخرى

ا  طبیعة النظام الاقتصادي القائم:أ/ ففي النظم التي تقوم على الفردیة یتوقف دور الدولة على أدائھ

ا و مھام الدولة الحارسة ة من أداء وظائفھ في ھذا الاطار یكون حجم النفقات بحجم ما یمكن الدول

الھذا تكون النفقات العامة في اقل مستوى و التقلیدیة فقط ا، أم ي النشاط  لھ ة ف دخل الدول دما تت عن
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ام بوظائف اخرى  الاقتصادي فان دور النفقات العامة یزداد اھمیة لان الدولة تكون مضطرة للقی

  ة.غیر التقلیدی

من ثم على و على الطلب الكلي للتأثیر كأداةب/الظروف الاقتصادیة السائدة: یستخدم الانفاق العام 

مستوى الاقتصاد العام ومن ھذا فان حجمھ یتحدد بالمقدار الذي یحقق الاستقرار الاقتصادي الذي 

ي ب الفعل ع الطل اج م وازن الانت ى ت وم عل ات الاقو یق ام بالتقلب اق الع أثر الانف ة یت تصادیة ، فالدول

ادة  ن اجل زی اط الاقتصادي م ي النش ا ف ا تلاحظ تراجع ام لم اق الع ادة الانف دخل بزی ا الت بإمكانھ

  الوصول بالاقتصاد الى حالة التشغیل الكامل.و الطلب الكلي

ج/القدرة التمویلیة للدولة: من بین محددات حجم الانفاق العام قدرة الدولة على تغطیة تلك النفقات 

درة بالح ك ان الق روریة ذل وارد الض ى الم ول عل ى ص ا تبق وع مظاھرھ ن تن الرغم م ة ب التمویلی

  جزئین:ى لإتنقسم و محدودة ،

ى تمو ومي عل ق الضرائب، *القدرة التكلیفیة: وتعني مدى قدرة الدخل الق رادات عن طری ل الای ی

ة و ك ان الطاق ي الاقتطاعات الضریبیة وذل ة ف ذي یمكن ان تصلھ الدول د ال ھنا یتعلق الامر بالح

  المؤسسات تضل الى نسبة اذا تجاوزتھا الدولة قد تؤدي الى توقف النشاط.و للأفرادالضریبیة 

ى رد  درة عل ث ان الق راض حی ى الاقت اللجوء ال ة ب درة الدول دى ق ق بم *القدرة الاقراضیة: وتتعل

  یعد عاملا یقف امام توسع الدولة في الاقتراض سواء داخلیا او خارجیا.فوائدھا و لدیونا

  

  ظاهرة تزايد النفقات العامة  /2-4

ة  اضحت ظاھرة تزاید النفقات العامة عاما بعد عام من الظواھر الاقتصادیة المألوفة بالنسبة لمالی

ة و الدول متقدمة كانت او نامیة، ادة حقیقی ة زی ات العام ي النفق ادة ف ادة تكون الزی ى زی اذا ادت ال

ة  المنفعة المترتبة عنھا بینما تكون الزیادة ظاھریة فقط اذا زاد حجم الانفاق ولم تقابلھ زیادة حقیقی

  وترجع اسباب ھذه الزیادة الى: في المنفعة للخدمات العامة.

  : وتتمثل في أ/ الاسباب الظاھریة:



11 الصفحة   |   محاضرات في مقیاس المالیة العامة 
 

ي الاسعارتدھور  - ات و قیمة النقد: الذي ینتج عنة ارتفاع ف م النفق ي حج ادة ف ى زی ك ال ؤدي دل ی

  .للأفرادالعامة الاسمیة دون ان یقابل ذلك زیادة فعلیة في الخدمات التي تقدم 

ون لتغ - ة:  یك داد المیزانی الیب اع ر اس م الاسمي ل ھی ى الحج اس عل ة، فانعك ات العام ت لنفق كان

ات العمومیمصافیة قوم على اساس القاعدة السابقا ت المیزانیة ین ما یسمح للھیئ إجراء مقاصة ب ة ب

وم فائض الإیرادات على النفقات فقطبالتالي لا یظھر في المیزانیة إلا و نفقاتھا،و إیراداتھا ، اما الی

المیزانیة تظھر في فتعد المیزانیة على  أساس مبدأ الشمول فكل النفقات العامة التي تقوم بصرفھا 

اق تؤدي الى احداث بالتالي و العامة ة الانف ل مقارن ا یجع ذا م ة وھ تكرار في حساب النفقات العام

ة  ى امكانی ؤدي ال ة ی داد المیزانی العام في السنوات السابقة بسنة حالیة عرفت تغییر في اسلوب اع

 حدوث زیادة ظاھریة.

  : وتفسر بمجموعة من العناصر:ب/الاسباب الحقیقیة 

  : من بین الاسباب التي تؤدي الى زیادة النفقات العامة زیادة حقیقیة نذكر:سباب الاقتصادیةالا

  تخلي الدولة عن حیادھا وتدخلھا في النشاط الاقتصادي.  -

  توسع الدولة في المشروعات العامة. -

ي   - ى النشاط الاقتصادي خاصة ف ي تطرا عل ات الت ة التقلب ة  لمعالج دخل الدول ادة ت رات زی فت

  الكساد.

ات الاقتصادیة للمشروعات  - ق الاعان ك عن طری تشجیع المنافسة بین مختلف الاقتصادیات وذل

  .للصمود امام المنافسة الاجنبیة الوطنیة

ادة  - ك بالضرورة زی ب عن ذل ا دون ان یترت ادة انفاقھ ة من زی ومي یمكن الدول زیادة الدخل الق

  الاعباء المترتبة عن الافراد. 

ى الاسراف  ب السیاسیة:الاسبا من بینھا انتشار مبادئ الدیمقراطیة مما یجعل الحكومات تمیل ال

ة و دور الدول ا ان نم اق ، كم ي الانف ویض و ف ا بتع زم فیھ ي تلت ن الحالات الت د م مسؤولیاتھا یزی

اه  ة تج زام الدول ادة الت ى زی ة، اضافة ال ال الادارة العام ة عن اعم راد عن الاضرار المترتب الاف

ات ا ام بالانضمام للمنظم ادة الاھتم وارث...الخ، وزی ة، الك ل المنازعات، الاوبئ لقضایا الدولیة مث
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ا و العالمیة راد سعیا لإرضائھم ، وكلھ ام الحكومي بشؤون الاف ادة الاھتم ى زی ؤدي ال ة ی الاقلیمی

اع.             ذه الاوض ات ھ ع متطلب ى م ة لتتماش ات العام ادة النفق ى زی ؤدي ال ل ت عوام

ة: باب الاجتماعی دن الاس ي الم كان ف ز الس ؤدي تمرك ة و ی ات العام ادة النفق ى زی م ال العواص

یم دمات التعل ة لخ لو المخصص حة والنق اءو الص وعي .الكھرب ادة ال ى زی افة ال خ ، بالإض ..ال

م تكن  دیم خدمات ل ة بتق ة الدول ى مطالب ة الاجتماعي الناتج عن انتشار التعلیم الذي ادى ال معروف

رو البطالةو من قبل كالتامین ضد المرض ة و الفق ذه الخدمات الاجتماعی ادة ھ العجز ،ونتیجة لزی

  زادت النفقات العامة.

ة: باب الاداری ة الاس اط الدول اع نش ى اتس ب عل اعي و یترت ور الاجتم ة للتط ا نتیج دد وظائفھ تع

ھذه الخدمات، كما ان اعادة النظر الادارات المختلفة للقیام بو والسیاسي خلق العدید من الوزارات

ة ل الاداری ي الھیاك ادة ف ھ زی ر عن یم الاداري ینج ي التقس تمر ف وظفین و المس ادة الم الي زی بالت

لتسییرھا، بالإضافة الى  سوء التنظیم الاداري وعدم مواكبتھ لتطور المجتمع الاقتصادي والعلمي 

  ب علیھ زیادة في النفقات العامة. یؤدي بدوره الى الاسراف في الوظائف الامر الذي یترت

 

 الاثار الاقتصادية للنفقات العامة/2-5

ة و تستخدم الدولة النفقات العامة لإحداث تغییرات مستھدفة في المجالات الاقتصادیة، رز ایجابی تب

 .النفقة من خلال تأثیرھا في مختلف المتغیرات الاقتصادیة الكلیة

  الانتاج القومي: ویكون من خلال: اثر النفقات العامة على/2-5-1

ل الاستقرارو تھیئة الظروف المناسبة للإنتاج - وفیر عوام راد المجتمعو ت ة اف ة لكاف ك و العدال ذل

  القضاء.و الامنو لیدیة كالدفاعبالإنفاق على المرافق العامة التق

ى العملو رفع المستوى الاجتماعي للأفراد - نھم من اداء و زیادة قدرتھم عل اءة تمكی نشاطھم بكف

  ذلك بالإنفاق على  الصحة والتعلیم وھو الامر الذي یرفع من انتاجیة العمل.و اكبر
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ى  - ت عل اج او عمل تساعد النفقات الاقتصادیة سواء تولتھا الدولة مباشرة عن طریق قیامھا بالإنت

لع اج الس ادة انت ات اقتصادیة لزی بعض المشروعات الخاصة كإعان دیمھا ل ة و تق دمات اللازم الخ

لإشباع الحاجات الاستھلاكیة للأفراد وھو ما یؤدي الى زیادة الانتاج القومي.                                                     

 عمل الیھا.الو یؤدي زیادة الانفاق العام في منطقة معینة الى توجیھ عناصر الانتاج -

اثر النفقات العامة على الاستھلاك القومي: یحدث ھذا الاثر من خلال:                                                        /2-5-2

ي - شراء الدولة مباشرة لأنواع من السلع الاستھلاكیة وذلك بالإنفاق الحكومي على المشتریات الت

ا باع الحاج بیل اش ي س تخدمھا ف الح التس ة لمص التجھیزات الاداری ة ك ةت العام تلزمات و دول مس

  قیامھا بوظائفھا

رادات لھؤلاء المستھلكینو مرتباتو توزیع الدولة للدخول فما تقدمھ من اجور -  معاشات ھي ای

ب و راد تترت ان دخول الاف ا ف ا، وعموم ة استخدامھم لھ ى كیفی ى الاستھلاك عل ا عل ف اثارھ تتوق

رة  ادة مباش ا زی اق علیھ ھ للإنف ر موج زء الاكب ث ان الج ھا حی را لانخفاض تھلاك نظ ى الاس عل

  الاستھلاكي.                                                                

ي  - یض الاسعار ف بعض قصد تخف مساھمة النفقات المقدمة في شكل اعانات اقتصادیة لصالح ال

  ك.بالتالي في زیادة الاستھلاو بزیادة الطل

درة الشرائیة لصالح - ل الق ادة الاستھلاك من خلال تحوی ي زی ا ف را مھم النفقات التحویلیة لھا اث

الطبقات محدودة الدخل التي تتمیز بارتفاع میلھا الحدي للاستھلاك.                                                               

ھو ما یشجع على زیادة الانتاج القومي و یادة الاستھلاك القومي یعني زیادة الطلبو عموما فان ز

  التشغیل.و مستوى العمالةو رغم ان ذلك یتوقف على مرونة الجھاز الانتاجي

اثر النفقات العامة على توزیع الدخل:                                                                      /2-5-3 

ة ا للعدال دخول تحقیق ین ال وارق ب م الف ة و تسعى الدول الى تقلیص حج وارق الاجتماعی تقلیصا للف

داخیل المنخفضة، ع مستوى الم زداد دخول اصحابھا و ولھذا تسعى سیاسة الانفاق العام الى رف ت

ة ك فة مجانی ة بص دمات الاجتماعی ى الخ ولھم عل د حص ر عن ر مباش كل غی ة بش ات البطال إعان
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ر ینبغي ان و بشكل مباشر عندما یمنحون اعانات نقدیةو والمستشفیات العامة ذا الاث لكي یحدث ھ

 تكون معظم الایرادات لتمویل النفقات مستمدة من الضرائب خاصة التصاعدیة منھا.

 اثر النفقات العامة على الاسعار:  /2-5-4

وى العرض ة ان ق دة العام ب ھي المو القاع ة ان الطل ن للدول ھ یمك دد الاساسي للأسعار الا ان ح

ا  ي الظروف الاستثنائیة فحسب وانم یس ف ام ل اق الع ق الانف د الاسعار عن طری ي تحدی تتدخل ف

فتتدخل الدولة عن طریق الاعانات الاقتصادیة في خفض  ،ح وسیلة لتحقیق الاستقرار النقدياصب

 تقدمھا للمنتجین قصد مجابھة المنافسة الاجنبیة.اسعار السلع الضروریة للمستھلكین كما یمكن ان 
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  الايرادات العامة / 3

ة وفیر الوسائل التمویلی ة اي ت وارد اللازم وفیر الم ا من ت ل و لكي تقوم الدولة بالإنفاق لابد لھ تمث

تحصل یقصد بھا مجموعة الاموال التي و ھذه الاخیرة دخولا للدولة یطلق علیھا الایرادات العامة

ة ا العام ة نفقاتھ ة من اجل تغطی ة من مصادرھا المختلف ا الدول دافھا الاقتصادو علیھ ق اھ  یةتحقی

 الاجتماعیة، واخذت الایرادات العامة تقسیمات مختلفة ابرزھا:و

ة املاك الدول رادات اصلیة ك ى ای در: وتنقسم ال ث المص ا و من حی تقة تحصل علیھ رادات مش ای

 جزء من اموال الافراد.الدولة عن طریق اقتطاعھا ل

رائب راد كالض ى الاف را عل ة جب لطة العام ھا الس ة تفرض ا اجباری ون ام زام: وتك ث الال ن حی  م

 املاك الدولة.و الغرامات، او اختیاریة تحصل علیھا الدولة اختیاریا مثل القروضو الرسومو

ة لا  ر عادی رائب ، واخرى غی ة كالض رادات عادی د ای ام :نج ث الانتظ ن حی فة م ى ص وفر عل تت

 الاصدار النقدي.و الدوریة كالقروض العامة

المتمثلة في : الدومین، و وعموما تقتضي دراسة الایرادات العامة التطرق الى مصادرھا الرئیسیة

  الرسوم، الضرائب، والقروض العامة 

 

  ايرادات الدولة من الدومين "املاك الدولة"/3-1

مھما كان نوع ملكیة و أیا كانت طبیعتھا عقاریة او منقولة یطلق لفظ الدومین على ممتلكات الدولة

 دومین خاصو تنقسم ممتلكات الدولة الى : دومین عامو الدولة لھا عامة او خاصة ،

ة و یكون معدا للاستعمال العامو یقصد بھ ما تملكھ الدولةو /الدومین العام:1 لخدمة المرافق العام

دومین و الشواطئ والموانئو الجسورو كالطرق ذا ال مباني المصالح الحكومیة المختلفة، ویتمیز ھ

لا  ام ف ع الع ھ مخصص للنف ا ان ام ،وبم انون الع ام الق بان ملكیة الدولة لھ ملكیة عامة تخضع لأحك
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ادم، ھ بالتق ھ او تملك ھ او التصرف فی راد و یجوز بیع ة للأف دمات العام ق الخ و تحقی ھ ھ ة من الغای

 العامة. ولیس الحصول على اموال للخزینة

ي تخضع بوجھ  /الدومین الخاص: 2 ة خاصة ،و الت ة ملكی ا الدول ي تمتلكھ وال الت یقصد بھ الام

یدر الدومین الخاص على عكس و غیره،و عام لأحكام القانون الخاص، فیمكن التصرف فیھ بالبیع

  یشمل: و ،العام ایرادات للخزانة العامة

ةیتضمن ما تملكھ الدولة   الدومین العقاري:-أ اني السكنیةو من عقارات كالأراضي الزراعی  المب

وارد و الغاباتو راد من م ة والمؤجرة للأف ة للدول ر ایجارات المساكن المملوك المناجم حیث تعتب

رادات االدومین العقاري حیث تھدف الدولة من خلالھ ق ای ر من تحقی ا  .حل مشكل السكن اكث كم

ة تتحصل الدولة على ایرادات الاراضي الزراعیة  التي تمتلكھا من خلال بیع المحاصیل الزراعی

ذا المصدر  ناو من خلال الاجرة التي یدفعھا المستأجرو الذین یتولون زراعتھا وقد قلت اھمیة ھ

بیعھا للأفراد، و في العصر الحدیث بسبب قیام حكومات العدید من الدول بالتصرف في الاراضي

روات و استغلالھا استغلالا مباشرا.و بملكیتھااما الغابات فتفضل معظم الدول الاحتفاظ  تشكل الث

ة ن و الطبیعی ا م وردا ھام ة م ي الدول ودة ف اجم الموج ن المن تخراجھا م ن اس ي یمك ة الت المعدنی

     .استغلال المناجم من دولة الى اخرىو مواردھا وتختلف نظم التملك

ا و یضم مختلف النشاطات الصناعیةو التجاري:و الدومین الصناعي -ب  وم بھ ي تق ة الت التجاری

لع ا و الدولة، ویتمثل الایراد ھنا في حصیلة مبیعات س راد وھو م ذه المشروعات للأف خدمات ھ

ولاه و یسمى بالثمن العام ث تت تؤمن الدولة ادارة ھذا الدومین بثلاث طرق: الاستغلال المباشر حی

م خاص ولكن تحت اشراف الدولة مباشرة او اسلوب منح الامتیاز وتكون ادارتھ من طرف منظ

 -ج      .الدولة ، او بأسلوب الاستغلال المختلط حیث یتشارك فیھ الافراد مع الدولة في المشاریع
السندات و ویقصد بھ المحفظة المالیة للدولة المتمثلة في الاوراق المالیة كالأسھم الدومین المالي:

د فكثی اح او فوائ ا ارب ا ام رادا مالی ا ای در علیھ ي ت ق الت ھم تتعل ترى اس ة تش د الدول ا نج را م

  بمشروعات اقتصادیة ناجحة او تستثمر اموالھا في شراء سندات تعود علیھا بالفائدة المرتفعة.    
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 ايرادات الدولة من الرسوم/3-2 

ة او احدى /مفھوم الرسم: 1 ى الدول را ال رد جب ھ الف دي یدفع غ نق ھ :" مبل ى ان یعرف الرسم عل

ة  ع ھیئاتھا العام ى المجتم ود عل ة تع ة عام ب منفع ى جان رد ال ھ الف ع خاص یحصل علی ل نف مقاب

  ھي:و ككل"، ومن ھذا التعریف تتضح خصائص الرسم

 حیث یدفع في شكل نقدي مقابل خدمة من احدى المرافق العامة. الخاصیة النقدیة للرسم: -

ا اذا  :خاصیة الاجبار - حیث یفرض الرسم بقواعد قانونیة لھا صفة الالزام تجبر الفرد على دفعھ

ة، ار و ما تقدم بطلب خدمة معین ى اختی ر عل رد مجب ان الف انوني اذا ك ي الرسم ق ار ف یكون الاجب

ة  ار الخدم ى اختی ر عل رد مجب الخدمة فیدفع الرسم المقرر علیھا بینما یكون معنوي ادا لم یكن الف

  تلقاء نفسھ مثل طلب جواز سفر. ویطلبھا من

یدفع مقابل الحصول عن خدمة من الدولة ، وقد تكون ھذه الخدمة:                                          خاصیة المقابل: -

عملا تتولاه المرافق العامة لصالح الافراد كالفصل في المنازعات وتوثیق العقود.                                 -

امتیازا خاصا یمنح للأفراد كالحصول على رخصة سیاقة.                                                                    -

  السماح للأفراد باستعمال المرافق العامة لتسھیل مباشرة نشاطھم كاستعمال الموانئ. -

رد، خاصیة المنفعة المزدوجة: - ا الف ز و یدفع الرسم مقابل الخدمة الخاصة التي یحصل علیھ تتمی

انما یعود على و ھذه الخدمة بوجھ عام ان النفع الذي یعود من أدائھا لا ینحصر على الفرد فحسب

  المجتمع ككل یعني تحقیق نفع خاص الى جانب نفع عام.

ة  یرجع تقدیر الرسم الى اعتبارین اساسیین ھما: /تقدیر الرسم:2 رادات عام الرغبة في تحقیق ای

ات و للدولة تحقیق المنفعة العامة، فحینما یطغى الاعتبار الاول تكون قیمة الرسم مرتفعة تفوق نفق

ة اداء و الخدمة المقدمة كرسم التوثیق ل او مناسبة لتكلف ة الرسم أق الشھر العقاري بینما تكون قیم

  الصحة. و التعلیم الخدمة اذا طغت اعتبارات المصلحة العامة كرسوم
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ى ان یكون فرضھ  /أساس فرض الرسم:3 بما انھ یتصف بالإجبار فقد نصت معظم الدساتیر عل

لطة التشریعیة، ة الس د موافق وانین وبع ى ق اء عل ى و بن ادرة عل ة ھي الق ت السلطة التنفیذی ان كان

لطة التشریعیة ثم تقدیر ھذا الرسم فلا یحق لھا فرضھ او زیادتھ الا بعد الحصول على اذن من الس

  تصدر بعد ذلك القرارات او اللوائح الاداریة المنظمة لھ.

  تنقسم الى:و /اقسام الرسم:4

  رسم التسجیل العقاريو رسوم اداریة: مثل رسم التعلیم، -

 -رسوم اقتصادیة: رسم البرید، رسم الكھرباء، رسم الھاتف. 

 حل النزاعات.                          و الافراد رسوم قضائیة: تدفع مقابل تسویة الدولة للخصومات بین 

  / طرق دفع الرسم: 5

ةو دفع الرسم بالطوابع: كالطوابع البریدیة - ا و المالی ة الرسم كم الاوراق الخاصة المدفوعة بقیم

  في حالة الرسوم القضائیة 

دفع الرسم بشكل فوري: الى الدوائر المختصة او الخزینة العمومیة مقابل وصل.                                             -

ا  - دون فیھ ل الادارة بموجب كشوف او جداول ت ن قب ة: یستوفى م دوائر الحكومی م لل ع الرس دف

  مسبقا أسماء المكلفین المستفیدین من الخدمات العامة. 

   یة الحدیثة: رسوم في المال/ ال6

ادة  ل زی الي یكف ة نظام م تفتقد الرسوم كمورد للإیرادات العامة المرونة والغزارة اللازمتین لإقام

ھ  ا ان ا، كم ي مواردھ ریعة ف ادة س ة تقتضي زی ة مالی ت أزم ا واجھ دل سریع اذا م الحصیلة بمع

على الخدمة مما یؤدي الى عدم یخشى في حالة زیادة الرسوم ان ینصرف الافراد على الحصول 

ھ لا  ة لأن ة الاجتماعی دأ العدال زیادة الحصیلة العامة للرسوم. بالإضافة الى ان الرسم یتنافى مع مب

  یسمح بمراعاة الظروف الخاصة للأفراد من حیث القدرة على الدفع فالرسم ثابت للجمیع.

  



19 الصفحة   |   محاضرات في مقیاس المالیة العامة 
 

  

  ايرادات الدولة من الضرائب/3-3

ة تحتل الضرائب مكانة ھامة  د الخزین بین موارد الدولة ذلك لان دورھا لا یقتصر فقط على تزوی

ى  ك ال دى ذل ل یتع ة ب ات العام داف سیاسیةالعمومیة بالأموال لضمان النفق ق اھ اقتصادیة و تحقی

ى اصبح و اجتماعیةو احثین، حت نظرا لھذه الاھمیة حظیت الضرائب بعنایة خاصة من طرف الب

  ھ وھو ما یعرف بالنظریة العامة للضریبة.موضوع الضرائب علما قائما بذات

  الضریبة: / تعریف3-3-1

ا و الضریبة ھي الفریضة النقدیة التي یدفعھا الفرد جبرا ة او احدى ھیئاتھ ى الدول ة ال بصفة نھائی

اوھي المساھمة المالیة  ، مساھمة منھ في الاعباء العامة ودون حصولھ على نفع خاص مقابل ذلك

  .بصفة نھائیة وبدون مقابل من اجل تحقیق المنفعة العامةو التي یدفعھا الفرد جبرا

ریبة3-3-2 انوني للض اس الق ي / الاس لطتھا ف ة س ھ الدول تمد من ذي تس در ال و المص ا ھ : اي م

  التضامن الاجتماعيو یفسر ذلك من خلال نظریتي المنفعةو الضرائب

ة  19و 18سادت افكارھا خلال القرنین  :نظریة المنفعة - دي حق الدول ر التقلی حیث ارجع الفك

 دفاع وعدالة.و في فرض الضریبة على الافراد الى انتفاعھم بخدمات المرافق العامة من امن

اعي: - امن الاجتم ة التض الیف   نظری اء التك ة اعب راد لمواجھ ع الاف افر جمی ي بوجوب تظ تقض

ة  تمكن الدول ى ت ة حت ل العام ع كك ة المجتم ي حمای ا ف ام بوظائفھ ن القی ن ،م واع م وفیر ان ي ت و ف

بغض النظر عن مدى مساھمتھم الفردیة في تحمل و الخدمات العامة لكافة المواطنین دون استثناء

ا  ا لھ ة بم ان الدول ھذه الاعباء، وبما انھ لا یمكن ترك الافراد یقررون مقدار مساھمتھم بأنفسھم ف

  لى المواطنین تلزم كلا منھم بدفع ضریبتھ حسب درجة مقدرتھ المالیة. من سیادة قانونیة ع

  / القواعد العامة للضریبة: 3-3-3
ي   ر النظام الضریبي ف د تقری ا عن ى المشرع مراعاتھ یقصد بھا مجموعة المبادئ التي یتعین عل

ذاو الدولة، ا ھ ى حد یومن ر ال د تعتب دستورا  یعتبر آدم سمیث اول من صاغ مجموعة من القواع

  تخضع لھ القاعدة القانونیة للضریبة.
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ع   قاعدة العدالة: - مفادھا توزیع العبء المالي العام على كافة افراد المجتمع كلا حسب قدرتھ م

  تقدیر الاعانات المناسبة للحالة الاجتماعیة. 

واضحة للممول فمن الاھمیة ان یعرف الفرد مدى ما و ان تكون الضریبة معلومة قاعدة الیقین: -

ب نشر وتوضیح  ا یتطل ا او سعرھا وھو م ث نوعیتھ رد من ضرائب سواء من حی ھ الف یلتزم ب

ة.                                        لطات المالی ل الس ن قب ف م د اي تعس ھ ض ة حقوق رد حمای نى للف ى یتس ریبیة حت وانین الض الق

ا  مة في الدفع:قاعدة الملاء - ان تكون مواعید تحصیل الضریبة واجراءاتھا ملائمة للممول تفادی

ا، ل عبئھ دخل.                                         و لنق ى ال ولھ عل د حص ریبة عن دفع الض ة ل ات ملائم ر الاوق اكث

ات التحصیل: - ي نفق اة الادارة الضریبیة ضرورة الاقتص قاعدة الاقتصاد ف ي وھي مراع اد ف

ا  ین م نفقات تحصیل ایراداتھا الامر الذي یتطلب رفع كفاءة الجھاز الضریبي حتى یكون الفرق ب

  یدفعھ الممول وبین ما یدخل الخزینة العامة اقل ما یمكن. 

  / تصنیفات الضریبة:3-3-4
حیث نجد:                       باختلاف الزاویة التي ینظر منھا،  تنقسم الضریبة الى عدة انواع تختلف

           من حیث المادة الخاضعة للضریبة: - أ

ى و فالشخص ھنا ھو نفسھ الوعاء الضریبي الضریبة على الاشخاص: - ین عل غ مع تفرض بمبل

كل شخص داخل الدولة ، وكان ھدا النظام سائدا قدیما ولكن مع التطور الاجتماعي اصبح ینصب 

ن مال ولیس علیھ شخصیا.                                                                          على ما یملكھ الفرد م

ي رأسمالھ  الضریبة على الاموال: - ة ف ع ممثل وتنصب على ما یملكھ الفرد من اموال في المجتم

  او دخلھ  

  من حیث تحدید الوعاء الضریبي:            -ب

دة:- ى  الضریبة الواح دة عل رض ضریبة واح ادوا بف ث ن ون حی م الفیزوقراطی ا ھ ن طبقھ اول م

ا  دفا مالی الناتج الصافي منى الزراعة كونھا العمل الوحید المنتج ، وقد انتقدت لأنھا لا تحقق الا ھ

فقط في حین ان الضریبة العصریة لھا اثار على المتغیرات الاقتصادیة فمع الضریبة الواحدة من 

على انھا اداة لتوجیھ السیاسة الاقتصادیة، كما انھا لا تناسب الاقتصاد العصري الصعب الحدیث 

ة ، صناعیةفلا یوجد في الواقع مصدر وحید للثروة في المجتمع بل ھناك مصادر مختلفة زر  اعی

  تجاریة.و
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ا الضریبة المتعددة:- ردوتعني فرض اكثر من ضریبة على اي نش ھ الف ھ ربحا و ط یزاول ق ل یحق

ع الضرائب على عدد من الانشطة الاقتصادیة القائمة في الدولة وبالتالي تخفیف عبء توزحیث 

الضریبة من نشاط لآخر حسب اھمیتھ في تحریك عجلة الاقتصاد الوطني.                                                  

   ج/ من حیث تحمل العبء:

ة تلك التي یتحمل عبئھا  الضریبة المباشرة:- ة العام دھا للخزین وم بتوری ة المطاف من یق ي نھای ف

ال،و الدوام كالعملو الاستقرارو وتفرض على عناصر تتمتع نسبیا بالثبات ا و راس الم من امثلتھ

الضریبة العقاریة. واھم ما یمیز الضرائب و التجاریةو ضریبة الدخل، ضریبة الارباح الصناعیة

  المباشرة نذكر:

                                   .انتظامھا لان اوعیتھا لیست عرضة للتقلبات الشدیدةو استقرار حصیلتھا- 

تستجیب بشكل افضل لمبادئ الضریبة.                                                                        -

ره ھي التي یستطیع من یقوم بتوریدھا للخزینة العام الضریبة غیر المباشرة:- ى غی ة نقل عبئھا ال

ة الوسیط، تیراو فیكون بمثاب ات كالاس فة الثب ا ص ائع لیست لھ ى وق ا عل د اساس دیر  دتعتم والتص

یطلق علیھا ضرائب الانفاق لأنھا تصیب الدخل بطریقة غیر مباشرة عند و الاستھلاك،و والانتاج

: ضریبة الاستھلاك، ضریبة الخدمات التي تنفق علیھا ومن امثلتھاو ذلك برفع اثمان السلعو انفاقھ

الضریبة الجمركیة وتتمیز بما یلي:                                                                                          و الانتاج

      السھولة في الدفع كونھا تتضمن في سعر السلعة او الخدمة.                                             -

  خدمات كثیرة على مدار السنة.و وفرة حصیلتھا لأنھا تفرض على سلع عدیدةو سرعة تحصیلھا -

  د/ من حیث السعر:   

ة  الضریبة النسبیة:- ة الدول ة من الوعاء الضریبي تقتطع لذم ة ثابت د نسبة مئوی ا تحدی ویقصد بھ

ذا الوع م ھ ان حج ا ك افةمھم ة المض ى القیم م عل ل الرس .                                                              اء مث

اعدیة: - ا  الضریبة التص ریبي اي كلم اء الض م الوع ر حج ع تغیی ة م بة المئوی ر النس ي تغیی وتعن

ة، بة المئوی ا النس ت معھ ریبة ارتفع عة للض ادة الخاض ة الم ت قیم ى:                                   و ارتفع م ال تنقس

ل - ى ك م تفرض عل ا لمستویات دخولھم ث ات وفق التصاعد الاجمالي: این یقسم المكلفون الى طبق
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ى اخرى ا و ،طبقة سعر مناسب یزداد من طبقة ال ھ یتضمن عیب ذا الاسلوب الا ان رغم بساطة ھ

مھما  جوھریا، اذ یخضع الدخل الذي یزید عن الحد الاعلى لطبقة ما للسعر المقرر للطبقة الموالیة

  كانت ضآلة ھذه الزیادة.

تفرض على كل شریحة و التصاعد بالشرائح: حیث یقسم دخل المكلف الى عدة شرائح او اجزاء-

ى اخرى، ن شریحة ال ا م ا انتقلن ع كلم ین یرتف لبیة و ضریبة بسعر مع لوب الس ذا الاس اوز ھ یتج

علیھ الانتقال الى شریحة  الموجودة في الاسلوب الاول ففي حالة زیادة الدخل بمقدار معین یترتب

 اعلى وما یدخل الضریحة الاعلى فقط ھو الذي یخضع للسعر المفروض علیھا.     

                                                  

  ايرادات الدولة من القروض العامة/3-4

رسوم وضرائب و دومینتلجا الدولة الى الاقتراض العام بعد ان تستنفذ كافة ایراداتھا العادیة من 

ى و لتمویل نفقاتھا. ق الالتجاء ال ة عن طری ا الدول ة تحصل علیھ الغ مالی ة ھي مب القروض العام

دتھا و مشروعات وغیرھا من مؤسسات مالیة مع التعھد بردھاو الغیر من افراد دفع الفوائد عن م

  وفقا لشروط العقد.

  

  دا الى عدة معاییركما یلي: یمكن تقسیمھا استناتقسيمات القروض العامة:  /3-4-1

اب:   - أ ة الاكتت ث حری ن حی ة ان م روض العام ي الق ل ف ة، الاص ة او اجباری ون اختیاری فتك

ك كتتاب في سندات القرض من عدمھ مراتكون اختیاریة اي ان للأفراد الحریة في الا ي ذل عین ف

د تتجاوز و مقارنة ھذه السندات بقروض الاستثمارات الاخرى المتاحة،و ظروفھم الخاصة لكن ق

ي  اب ف ة الاكتت ھ حری راد فی رك للأف اري لا یت رض اجب دار ق ى اص ا ال ل فتلج ذا الاص ة ھ الدول

ى و سلطة القانونو سنداتھا وانما یجبرون علیھ رب ال صفة الاجبار ھنا تجعل من القرض العام اق

ثلا خم م ات كالتض ة الازم ي حال ة ف روض الاجباری ى الق ة ال ا الدول ادة تلج ریبة، وع ث الض  حی

ود  ة النق ى اقراضھا بغرض امتصاص جزء من كمی رھم عل ة فتجب تضعف ثقة الافراد في الدول

 الزائدة في ایدیھم للحد من اثار التضخم. 
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خارجیة فالأولى تدعى بالقروض الوطنیة حیث و : وتكون داخلیةمن حیث النطاق المكاني  - ب

انو ة سواء ك ا یستلزم اشخاص  ایكتتب فیھا من جانب المقیمین في الدول ویین مم ین او معن طبیعی

ا  ب فیھ توافر مدخرات وطنیة كافیة لتغطیة مبالغ القروض. اما القروض الخارجیة فھي التي یكتت

الي خارجي ي سوق م ة ف وع من و الاشخاص المقیمین خارج اقلیم الدول ذا الن ى ھ ة ال تلجا الدول

مشروعات الدولة  واما لعدم كفایة القروض عندما تستنفذ مدخراتھا الوطنیة ، اما لاستخدامھا في 

 حصیلة الدولة من العملات الاجنبیة لتغطیة العجز في میزان المدفوعات.

المؤقتة، فالأولى ھي التي لا تحدد الدولة و : نجد القروض المؤبدةمن حیث نطاقھا الزماني  - ت

رة القرض ، ا طوال فت د المستحقة علیھ دفع الفوائ ا ب ع التزامھ ا م اء بھ ة و موعدا للوف ى للدول یبق

ا الاقتصادیة ق مع ظروفھ ا یتواف د موعد استحقاقھا بم ي تحدی ة ،و مطلق الحریة ف یعاب و المالی

ومي روض و علیھا استخدام ھذه الحریة بصورة تضر بالاقتصاد الق الغ الق دفع مب ا ل ك بتأجیلھ ذل

ي تزید اعباء الفوائد المدفوعة علیھا. اما القروض المو حتى تتراكم علیھا الدیون ؤقتة فھي تلك الت

روض ي الق ا و یكون لھا موعد استحقاق معین تلتزم بھ الدولة امام المكتتبین ف ت ظروفھ ا كان مھم

ة ي الدول راد ف ة الاف دعم ثق روض ی ن الق وع م ذا الن ة وھ رى یسمح لھو المالی روض اخ د ق ا بعق

 طویلة الاجل و قروض متوسطةو یمكن تقسیمھا الى قروض قصیرة الاجلوبصورة متتالیة، 

 

  / عملية اصدار القروض العامة: 3-4-2

ندات  ي س ا ف ب بھ الغ المكتت ى المب ا عل ة عن طریقھ ي تحصل الدول ة الت ك العملی ا تل و یقصد بھ

روض ھ و الق ا ان لطة التشریعیة كم ة الس انون یحمل موافق ب صدور ق رة یتطل ذه الاخی دار ھ اص

  محاط بمجموعة من الشروط اھمھا:

رض ا-أ غ الق ام:مبل ھ لع دما مبلغ ة مق ددت الدول ة اذا ح دد القیم ون مح یمكن ان یك درت و ف اص

ة و السندات في حدود ھذا المبلغ ر محدد القیم یقفل باب الاكتتاب فیھ بمجرد تغطیتھ. او یكون غی

اب ا الاكتت ي فیھ ة ینتھ ة معین دة زمنی اریخ او م د ت ع تحدی نداتھا م ة س ث تطرح الدول دار و حی مق

تلجا الدولة لھذا الشكل عندما تحتاج مالغ كبیرة لتغطیة ازمة و ل ھذا التاریخ ،القرض یتحدد بحلو

  مثلا.

  قد تأخذ ثلاث اشكال: شكل سندات القرض العام: -ب
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  ھ د فی دین تقی سندات اسمیة: اذا اشتملت على اسم مالكھا وھنا تضع الدولة سجل خاص بال

ام رض الع ي الق ین ف ماء المكتتب ي وزارة و اس ھ ف تفظ ب ةتح ر و المالی ا الا بتغیی ل ملكیتھ لا تنتق

ا و اقساط الفائدة لا تمنح الا لمن تكون الملكیة مقیدة باسمھو البیانات الموجودة في السجل من مزای

 الضیاع.و ھذا الشكل حمایة اصحابھا من المخاطر كالسرقة

 :م المالك لھا.نھا لا تحتوي على اسالتي تنتقل ملكیتھا بانتقال حیازتھا اي ا  سندات لحاملھا 

 :ة ندات مختلط غ  س بة للمبل میة بالنس ون اس ابقین فتك كلین الس ین الش طا ب كلا وس ذ ش تأخ

لا تنتقل الا بتغییر البیانات الثابتة في السجل، بینما تكون و یتم قیدھا في سجل خاصو المكتتب بھ

دفع  لحاملھا فیما یتعلق بتحصیل الفوائد اذ یرفق بسند القرض قسائم تتعلق كلا منھا ي ت دة الت بالفائ

في تاریخ معین فیتم دفعھا لمن یتقدم بالقسیمة دون اجراءات التثبیت في شخصیتھ.                                                   

  یوجد عدة طرق اھمھا: طریقة الاكتتاب: -ج

 ا الاكتتاب العام المباشر: ا اب فیھ ام للاكتت ین تتولى الدولة بنفسھا طرح سندات القرض الع

ى  اب ویكون عل دة الاكتت ویین محددة  م ین او المعن مباشرة لمن یرید ذلك من الاشخاص الطبیعی

 مستوى ادارة مخصصة لذلك سواء في البنوك المركزیة او بوزارة المالیة.

 ك او مج ة لبن ازل الدول ا تتن اب المصرفي: وھن ندات الاكتت ل الس وك عن ك ن البن ة م موع

ا بالسعر المحدد و ،مقابل مبلغ معین اقل من ذلك المكتتب بھ ي اعادة بیعھ ة ف وك الحری تترك للبن

 حتى تتمكن من الربح.

 بالسعر الذي و الاصدار في البورصة: وھنا تعرض سندات القرض للبیع في السوق المالي

ي یعاب على ھذه الطرو تراه في صالحھا كل یوم ، رة ف یقة ان الدولة لا تستطیع البیع بكمیات كبی

 نفس الوقت مخافة انخفاض اسعارھا.

 

  انقضاء القروض العامة:  /3-4-3

غ و تعني التخلص الجزئي او الكلي من العبء المالي للقرض العام والمتمثل في الفائدة اصل المبل

ام بأسلوبین: الاول  تم انقضاء القرض الع ھ ، وی ول اجل د حل ا رده عن المقترض الذي یتعین علیھ

ى  روض القصیرة القبتسدید قیمة القرض دفعة واحدة ویسمى اسلوب الوفاء وغالبا ما یقتصر عل



25 الصفحة   |   محاضرات في مقیاس المالیة العامة 
 

ھ الا اني اسلوب الاستھلاك ویقصد ب رة. والث اص من الاجل خاصة اذا كانت لا تمثل مبالغ كبی نق

  یكون كما یلي:و مقدار الدین عن طریق تجزئة عملیة السداد على مدى الفترة المتفق علیھا ،

ا  ة السندات جزء من قیمتھ ة سنویا لحمل دفع الدول ث ت الاستھلاك على اقساط سنویة محددة: حی

  زمن.الاصلیة بالإضافة الى الفائدة المستحقة علیھا الى ان یتم تسدید القرض بعد فترة من ال

ع   الاستھلاك عن طریق القرعة: ة قرعة ودف ي عملی ة من السندات كل سنة ف بسحب نسبة معین

  تكرار العملیة حتى تتم كافة السندات.و قیمتھا كاملة لأصحابھا

ل من سعر  ي البورصة اق دما یكون سعر السندات ف ك عن الاستھلاك عن طریق البورصة: وذل

ر رة  التعادل او القیمة الاسمیة للسند غی ر من السندات لان كث ا لا تستطیع استھلاك عدد كبی انھ

  الاقبال على الشراء یؤدي الى ارتفاع ثمنھا.
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  الموازنة العامة / 4

ة م، مرت الموازنة العامة بتطورات مختلف ت الأم ي العصور الوسطى و فكان ة  وف الحضارات القدیم

ذلك،تنفقھا دون أي أسس أو و تقوم بجبایة الأموال د  ل رن و قواع ى الق ة ال ة العام ترجع نشأة الموازن

رادات ة وھي الإی ة العام ة و السابع عشر أین  بدأت عملیة ضبط أجزاء الموازن ات العام م النفق من ث

ة كل ضریبة لا تفرضھا السلطة التشریعیة بھدف فرض  ررت عدم قانونی التي في بریطانیا حیث ق

ة ى الحكوم ث، رقابة ھذه الأخیرة عل ا یفرض من  حی ى م واب عل ة الن ان ضرورة موافق رر البرلم ق

 إلى أن أصبح البرلمان یعتمد الإیرادات، ضرائب ثم امتدت إلى ضرورة رقابة كیفیة إنفاق المال العام

ا، وبشكل دوريو النفقات العامة مجتمعةو ر الشكل العلمي من ھن ادیمي وو ظھ ة الأك ي للموازن العمل

  .الحاليالعامة التي تطبق في وقتنا 

  

  مفهوم الموازنة العامة /4-1

ات رادات و ھي وثیقة ھامة تتضمن عملیة توقع معتمدة من السلطة التشریعیة ( مجلس النواب ) لنفق إی

ة ة مقبل رة زمنی د المواز، وتكون عادة سنةو الدولة العامة عن فت ات تع ود النفق ا تتضمنھ من بن ة بم ن

راداتو ل و الإی امج عم ة برن ا بمثاب ة مبالغھم ي كاف تھا ف س سیاس ة یعك رة المقبل ي الفت ة ف الحكوم

  .المجالات

ان  والموازنة باعتبارھا نظرة توقعیة لفترة مستقبلیة تختلف عن الحساب الختامي لھا الذي یمثل بی

ات ي حصلتو النفق رادات الت ابقة،و الإی رة الس ى الفت لا عل ت فع ي شكل و أنفق ة ف ر الموازن تظھ

تقسیمھا بین الأنواع المختلفة للإنفاق أو بین الھیئات العامة و النفقاتجدول محاسبي یبین تقدیرات 

رادات، والقائمة بھ دیرات الإی ف مصادرھا، وو من جھة أخرى تق ین مختل ذا تقسیمھا ب یكتسب ھ

ان ات أولا ، والجدول الصفة القانونیة بالمصادقة علیھ من البرلم ذه الإیجازة مناقشة النفق تشمل ھ

توزیع ھذه الخدمات ثم تنتقل إلى و حجمو التي یتعین على الحكومة القیام بھاعلى ضوء الخدمات 
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ام اق الع ا للإنف دى تغطیتھ ة م رادات لمعرف ة الإی ات و مناقش ین الفئ الي ب بء الم ع الع ة توزی كیفی

   .المختلفة

داد ي الإع ة مراحل وھي: مرحلت ا بأربع ً ة مرور ة العام اد و و یتم إنجاز الموازن  یمثلانو الاعتم

  مرحلتي التنفیذ والرقابة وھما الجانب التطبیقي للموازنة العامة.و الجانب التحضیري،

 

  المبادئ الأساسية للموازنة العامة/ 4-2

دة مراحل ة بع ذه ، تمر الموازنة العام ة تعرف ھ ا أسس معین ي تحكمھ ة التحضیر الت دأ بمرحل تب

ة سیاسی ا من أھمی ا لھ ة و ةالأسس بالمبادئ العامة الأساسیة لم ا التنظیمی ى أھمیتھ ة إضافة إل مالی

ز و عند إعداد الموازنة بھدف جعل الأفكار المعروضة أكثر وضوحا ى المرك التعرف بسھولة عل

  ھذه المبادئ ھي : ، والمالي للدولة

  

ل إو إجازة نفقاتو مفاده أن یتم توقع مبدأ السنوية : /4-2-1 ة ك یرادات الدولة بصفة دوری

رر عام ة تق اد، أي أن المیزانی ن السلطة التشریعیة باعتم ن و سنوي م ة م ل دوام الرقاب ذلك تكف ب

  .المجالس النیابیة على أعمال الحكومة

  

ةو مبدأ الوحدة : /4-2-2 ات الدول ع نفق ى و یعني إدراج جمی ة واحدة حت ي وثیق ا ف إیراداتھ

لیم و دتقف السلطة التشریعیة على كافة برامج الحكومة في بیان واح یم الس تمكن من التقی بالتالي ت

  .للموازنة

  

ات  مبدأ العمومية ( الشمولية ) :  /4-2-3 دیرات النفق ة تق أي تشمل وثیقة الموازنة كاف

دارھا ان مق ا ك او والإیرادات العامة بالتفصیل مھم ا یسمح و دون إجراء  أي مقاصة بینھم ھو م
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ى  اق عل الغ بمحاربة ظاھرة الإسراف الحكومي في الإنف ر المب ن تظھ ة الصافیة أی عكس المیزانی

ادة ن الزی ر ع ید المعب ار الرص الیف أي إظھ م التك د خص ط بع افیة فق ق ، الص ن للمرف ث یمك حی

ً على أنھ لن یظھر  الحكومي الذي یحقق إیرادات تتجاوز نفقاتھ أن یسرق في ھذه الأخیرة اعتمادا

    .في الموازنة إلا فائض الإیرادات

داف  دألتحقیق أھ ذا المب ة مراعاة قاعدتین و ھ ر من الحكوم ھ یقتضي الأم إتاحة الظروف لتفعیل

  تحضیر موازنة الدولة وھما:و فرعیتین في إعداد

تعني عدم تخصیص إیراد معین لنفقة معینة، فتحصل   * قاعدة عدم تخصيص الإيرادات:

ق ح ة المراف ى كاف ق عل م تنف ة ث ة الدول ى و حتیاجاتسب الاكافة الإیرادات لصالح خزین دون أدن

  تخصیص

ة لا یجوز أن  الاعتمــادات* قاعـدة تخصــيص  ات العام ان للنفق اد البرلم ي أن اعتم : فتعن

ا ً لرغبتھ ا ا وفق ر توزیعھ ة أم ً یترك للحكوم ل ، یكون إجمالیا ین لك غ مع ل یجب أن یخصص مبل ب

  .وجھ من أوجھ الإنفاق العام

ا  مبـدأ التـوازن : /4-2-4   ا، وھو م ع إیراداتھ ة م ة للدول ات العام ھ تساوي النفق ویقصد ب

اللجوء  ھ ب أكدت علیھ النظریة التقلیدیة لتفادي مخاطر وجود عجز في الموازنة تضطر إلى تغطیت

أما المالیة العامة الحدیثة فلم تعد تنظر إلى العجز على أنھ كارثة مالیة حیث  .إلى الإصدار النقدي

و رة الت تبدلت فك راداتاس الي لإی عو ازن الم رة أوس ة بفك ات الدول ادي و نفق وازن الاقتص ھي الت

بالتالي یمكن التضحیة بمبدأ التوازن وذلك من أجل إخراج الاقتصاد من حالة الركود حتى و العام،

ق  ا یطل دي وھو م ى الإصدار النق لو أدى ذلك إلى حدوث عجز مؤقت یستلزم لتغطیتھ اللجوء إل

دي یكون ، والمنظمعلیھ بنظریة العجز  بالتالي یجب عدم الخوف من التضخم لأن الإصدار النق

ام ة التشغیل الت ً طالما لم یصل الاقتصاد القومي إلى حال ة لا  ،مفیدا ة معطل ة إنتاجی أي وجود طاق

ة ق و ،ینتظر لتشغیلھا سوى حدوث طلب على منتجاتھا وھو ما یكفلھ عجز الموازن ك عن طری ذل

وم اق الحك ادة الإنف تثماراتزی ى الاس ةو ي عل ن جھ ل م اطلین عن العم ات للع نح إعان ص و م نق

د التشغیل الكامل  ى ح م ّإن الوصول إل ة أخرى، ث إیرادات الضرائب على الإنتاج الراكد من جھ

اج ادة الإنت نح و یكون كفیلا بإعادة التوازن من خلال زیادة الإیرادات الناجمة عن زی الكف عن م
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المشروعات، غیر أن العجز في الموازنة لا یجب أن یتجاوز حجم و ملالإعانات للعاطلین عن الع

اع الأسعار ى ارتف ؤدي إل ك ی ل لأن ذل ودو التشغیل الكام ة النق دھور قیم ة . ت إن نظری ا ف ً ر و أخی

ً لمرونة جھازھا الانتاجي ً نظرا   .العجز المنظم لا تنطبق إلا على الدول المتقدمة اقتصادیا

  

  مرحلة إعداد الموازنة العامة /4-3

ة  و تعتبر من أھم مراحل الموازنة العامة ذلك لأن الإعداد الجید لھذه الأخیرة سیكون مقدمة حتمی

او لنجاح اقي مراحلھ ات، وفعالیة ب دیرات النفق تم وضع تق ة ی ذه المرحل ي ھ ة و ف رادات العام الإی

ة الاقتصادیةلفترة مقبلة على ضوء أھداف الخطط العامة المرسومة للت ةو نمی ولى ، والاجتماعی تت

ة ة للدول زة التنفیذی فتھا الأجھ ة بص ة المختلف ؤولیتھا الإدارات الحكومی ورة و مس ي ص ك ف ذل

ات ة .اقتراح ذه المرحل ي ھ ي ف دور الأساس ة ال لطة التنفیذی ب الس دة و وتلع ى ع ك إل ع ذل یرج

  اعتبارات : 

  الحكومیة في المجالات المختلفة.الخطط و ـ كون الموازنة تعبیر عن البرنامج

م من ، وأن  السلطة التنفیذیة تتولى إدارة وحدات القطاع العام - ي تعل م فھي وحدھا الت الإدارة  ث

  .من نفقات

وطني اد ال ة للاقتص درة المالی ة بالمق لطات معرف ر الس د أكث ا تع زة ، وـ  أنھ ل الأجھ ك بفض ذل

  تقدیرات ضروریة في ھذا الصدد.و ن بیاناتما توفره لھا مو الإحصائیة التي تشرف علیھا

دم و ـ تفضیلھا على السلطة التشریعیة فیما یتعلق بتحدید الحاجات العامة ة لع ات الاجتماعی الأولوی

  الإقلیمیة التي تؤثر على أعضاء المجالس الممثلة للشعبو خضوعھا للاعتبارات المحلیة

  ھي كالآتي:  و بشكل عام فــإن الخطوات المتبعة في ھذه المرحلة

ى وزارات 1 یم إل ال تعم ة بإرس ر المالی وم وزی ةو ـ یق ة المختلف ات الدول دیر ، ھیئ ھ تق ب فی تطل

  .موعد موافاة الوزارة بھ، وإیرادات ونفقات كل منھا
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ة 2 ة حكومی ل وزارة أو جھ ن ، ـ تشكل ك ي وصلتھا م دیرات الت ة التق ا لمناقش ن داخلھ ة م لجن

  .مشروع الوزارة بشكل كامل ثم ترسلھ إلى وزارة المالیةمن ثم تضع و وحداتھا المختلفة

دیرات 3 ة التق ع كاف ة جم وزارة المالی د أن تتصل و ـ تتولى المدیریة العامة للمیزانیة ب تنسیقھا بع

  .بالوزارات المختلفة إذا اقتضى الأمر

ع او ـ یتم إعداد مشروع الموازنة الذي یعكس عمل الحكومة لسنة مقبلة 4 ات بما ینسجم م لإمكانی

ى و من ثم عرضھ على مجلس الوزراء لوضعھ في صورتھ النھائیة، والمتاحة ً لعرضھ عل دا تمھی

  .البرلمان

ق :   و یــتـم تــقـدیـر الـمـبـالـغ الـمـنتظـر إنفاقھا والـمتوقع تـحصیلھـا بعدة طرُ

ي ال واردة ف ام ال ت الأرق ة إذا كان ون تحدیدی ات : فتك دیر النفق بة لتق د أ ـ بالنس ل الح ة تمث میزانی

ة إذا ، الأقصى لذا تستطیع الحكومة إنفاقھا دون الرجوع إلى السلطة التشریعیة بینما تكون  تقدیری

اختصت بنفقات لا یمكن تقدیرھا إلا على وجھ التقریب كنفقات المشروعات العامة الجدیدة التي لم 

غ الإع ة تجاوز مبل ب إجازة تستقر تكالیفھا بعد وبالتالي تستطیع الحكوم ى أن تطل در عل اد المق تم

  النواب فیما بعد ویبقى الأصل أن تكون الاعتمادات تحدیدیة.

ب ـ بالنسبة لتقدیر الإیرادات : یتم باستخدام عدة طرق اھمھا:                                                                   

دی 1 د لتق تم وضع قواع ھ ی ي: وفی دیر الآل ب ـ التق ي أي بتجن ى أساس آل دة عل رادات الجدی ر الإی

 منھا:و الاجتھادات الشخصیة للقائمین بتحضیر الموازنة

رة : ل الأخی ة السنة قب ة و ـ طریق رادات الفعلی ى أساس الإی دة عل رادات الجدی دیر الإی تم تق ا ی فیھ

بمعدل معین حسب المدرجة في الحساب الختامي لآخر سنة مالیة منتھیة بعد زیادتھا او تخفیضھا 

  توقعات مستوى النشاط الاقتصادي.

نوات - ي الس ل ف ة بالفع رادات المحقق ى اساس متوسط الای دیر عل ي التق ة المتوسطات: تعن طریق

  .السابقة

ل -2 رادات من قب التقدیر المباشر: یعتمد اساسا على التنبؤ باتجاھات كل مصدر من مصادر الای

ام  اع الع ي القط ة ف روع او مؤسس ل مش ل،ك ام المقب ي الع ا ف م مبیعاتھ ول حج ل و ح ل ك ن قب م
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وم م الرس ول حج ة ح ة عام ة او ھیئ لحة حكومی ل و مص ن اج یلھا، وم ع تحص رائب المتوق الض

ة  رادات الفعلی غ الای ا: مبل دة مؤشرات اھمھ ا تسترشد بع ع فانھ الوصول الى تقدیرات قریبة للواق

  .المنتظرة في التشریع الضریبي...الخالسابق تحصیلھا، مستوى النشاط الاقتصادي، التغیرات 

  

  تقسيمات الموازنة العامة /4-4

او یمكن عرض الموازنة الكثیر من التقسیمات و تقسیم بیاناتھ ات ب ھ من نفق ا تحتوی ین م ز ب التمیی

ا لطبیعةو التي حددھا علماء المالیة، اما الایرادات  وفقا لقاعدة عدم تخصیصھا فغالبا ما تلون وفق

  د، ومن بین تلك التقسیمات نذكر:مصدر الایراو

ة، و یتخذ الجھة الحكومیة معیارا لتصنیفو التقسیم الاداري:-1 ات العام ود النفق تبویب مختلف بن

ا  ذا التقسیم تخصص كل وزارة باعتماداتھ ویعتبر ذلك انعكاسا للھیكل الاداري للدولة، وحسب ھ

  .الادارات التابعة لھاو الموزعة على مختلف المصالح

ات العامةو التقسیم الوظیفي :-2 ع النفق ھ تصنیف جمی ي مجموعات متجانسة و یقصد ب ا ف تبویبھ

ي  وفقا للخدمات العامة التي تحققھا، فالمعیار المتبع في ھذا التقسیم ھو نوع الخدمة او الوظیفة الت

وم  اقینفق المال العام من اجلھا بغض النظر عن الجھة التي تق دبالإنف ذه الخ ى:               ، وتقسم ھ مات ال

ةو *خدمات عامة: ة كخدمات الادارة العمومی ق بسیادة الدول ا یتعل ل م ةو تشمل ك الامن.                                                              و العدال

ل دمات النق تركة كخ ة المش ة للمعیش ك اللازم ة: تل دمات جماعی اءو *خ رق.            و الكھرب الط

التعلیم واطنین ك دیم حاجات اساسیة للم ة بتق ام المتعلق  *خدمات اجتماعیة: تشمل اوجھ النشاط الع

  الاسكان.          و الصحةو

  التجارة.و الصناعةو *خدمات اقتصادیة: تشمل خدمات الدولة المتعددة في مجالات الزراعة

  

  مرحلة اعتماد الموازنة العامة/4-5
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اد عن  ا لقاعدة "اسبقیة الاعتم س التشریعي وفق ا من المجل د اعتمادھ ة الا بع ذ الموازن لا یتم تنفی

ذ"، ي اعطاء اذنو التنفی ا یعن اد ھن اتو الاعتم ود النفق ام بوضع بن ة للقی رخیص للسلطة التنفیذی  ت

ذه و ر ھ ق، وتم ع التطبی ة موض رادات العام ة:                                                               الای الخطوات التالی ة ب المرحل

ة-أ ات الموازن ان لكلی ي البرلم ة ف ة العام ة المناقش ة.                                                                                   و مرحل ة للدول داف العام ا بالأھ ارتباطھ

ابي -ب س النی مرحلة المناقشة التفصیلیة وتقوم بھا لجنة متخصصة متخصصة متفرعة من المجل

ان و المالیة،و تسمى لجنة الشؤون الاقتصادیة لھا ان تستعین بخبراء استشاریین من خارج البرلم

س.        ى المجل ا ال ك تقریرھ د ذل ع بع م ترف یلیة ث ا التفص ي جوانبھ ة ف روع الموازن ة مش                                      لمناقش

فروعھا و مرحلة المناقشة النھائیة حول تقریر اللجنة ثم التصویت على الموازنة العامة بأبوابھا-ج

تم اصداره بمقتضى  ة ی ى مشروع الموازن ان عل ة البرلم د موافق ا، وبع وانین المعمول بھ وفقا للق

رقم و الایرادات العامةو ن بیانا تفصیلیا للنفقاتقانون یسمى قانون المالیة، ویضم جدولان یمثلا ال

  الاجمالي لكل منھما.

  

  مرحلة تنفيذ الموازنة العامة/4-6

ف مصادرھا ن مختل ة م رادات الدول ة بتحصیل ای لطة التنفیذی ام الس ا قی د بھ ي و ویقص داعھا ف ای

  انفاق المبالغ المدرجة في الموازنة من جھة اخرى.و الخزینة العامة من جھة،

  

ادات وعدم تنفيذ النفقات العامة: / 4-6-1 الغ الاعتم وتعني الالتزام بالإنفاق في حدود مب

انون  ات تجاوزھا الا بعد موافقة السلطة التشریعیة، وقصد الحفاظ على اموال الدولة نظم الق عملی

ة:                                                                                                                           صرفا بالخطوات التالی

ا من و لارتباط بالنفقة:ا -1 ین یستلزم انفاق ام بعمل مع تعني قیام السلطة الاداریة باتخاذ قرار للقی

  للقیام ببعض اعمال المنفعة العامةجانب الدولة كالفرار الصادر 

تحدید النفقة: او التصفیة وھي اصدار قرار بتحدید المبلغ اللازم للنفقة المقررة.                                                  -2

من امرا بدفع مبلغ النفقة.                                                                                                    الامر بالدفع: یصدر قرارا من الجھة المختصة یتض -3
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الصرف: این یتم الدفع الفعلي للمبلغ المحدد في الامر.                                                                         -4

ما الخطوة أو الخطوات الثلاثة الاولى تختص بھا الجھة الاداریة القائمة بالنفقة كرؤساء المصالح، 

ة عل ابعون للخزین ون ت ا موظف وم بھ ة فیق وزارات والرابع ابات ال توى ادارة حس الح ى مس المص

  مالیة. العامة لضمان عدم ارتكاب اي مخالفة

  

وزارة تحصيل الايرادات العامـة/4-6-2 ابعین ل ة التحصیل موظفین ت ولى عملی ث یت : حی

ة من  ذه العملی ي ھ دة قواعد ف ا، ویجب مراعاة ع ة لھ ة تابع المالیة مباشرة او من جھات حكومی

                                                                               بینھا:                                                                                  

انون                                                                 - نص الق ا ل ة وفق رق معین د وبط ي مواعی رادات ف یل الای تم تحص ان ی

ب تح - ر،یج دى الغی ا ل وء حقوقھ ور نش ة ف تحقات الدول یل مس دة و ص رع ع ا المش د اعطاھ ق

ز الاداري إجراء الحج ت ك رع وق ي اس ا ف یل ایراداتھ مانات لتحص م و ض دفع ث دة ال ق قاع تطبی

                                           الاسترداد في حالة المنازعة.                                                                                  

دار الضریبة و لضمان دقة - د مق ین الموظفین المختصین بتحدی سلامة التحصیل یجب الفصل ب

  وبین الاخرین المختصین بجبایتھا.

  

  مرحلة الرقابة على تنفيذ الموازنة/4-7

د من ان ى التأك ة، وتعمل عل ى  تمثل اخر مرحلة تمر بھا الموازنة العام م عل د ت ة ق ذ الموازن تنفی

اجازتھا من طرف السلطة التشریعیة  و وفق السیاسة التي وضعتھا السلطة التنفیذیةو الوجھ المحدد

افع للمجتمع و وذلك للمحافظة على المال العام من اي تلاعب در من المن ق اقصى ق لضمان تحقی

  : ھيو تأخذ الرقابة عدة اشكالو في حدود السیاسة العامة للدولة،
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ى  / الرقابة الادارية:4-7-1 ة عل ا الرؤساء من موظفي الحكوم وم بھ ي یق ة الت وھي الرقاب

مدیري الحسابات و مرؤوسیھم، وكذلك مراقبة موظفي وزارة المالیة عن طریق المراقبین المالیین

ة  ة العملی ة من الناحی ة الاداری ا المختصین،. والرقاب أمر بھ ي ی ا على عملیات المصروفات الت ام

ى  ھ عل تكون موضوعیة والتي تعني انتقال الرئیس الى مكان المرؤوسین لیتأكد من مباشرتھ لعمل

ن خلال  یھ م ال مرؤوس رئیس اعم ص ال ث یفح ائق حی ى اساس الوث د تكون عل ق، او ق نحو دقی

  الوثائق وھي الطریقة الاكثر فاعلیة. وتنقسم الرقابة الاداریة من حیث توقیتھا الى: و التقاریر

رقابة سابقة: وھي رقابة وقائیة ، وتكون مھمتھا عدم صرف اي مبلغ الا اذا كان مطابقا  --أ

  للقواعد المالیة المعمول بھا.         

سنویة یقوم المراقب المالي و ربع سنویةو رقابة لاحقة: تتلخص في اعداد حسابات شھریة --ب

بمراجعة دفاتر الحسابات، و لماليفي كل وزارة او مصلحة بفحصھا للتأكد من سلامة المركز ا

ویضع تقریرا عن كل ھذا یرسلھ الى المدیریة العامة للموازنة في وزارة المالیة. كما تشمل ایضا 

  الرقابة على الخزینة وعلى المخازن للتأكد من عدم حدوث اختلاسات او مخالفات مالیة.

  

المعلومات التي تساھم و احاتتتمثل في طلب البرلمان تقدیم الایضو / الرقابة التشريعية:2

ك في صورة اسئلة و في التأكد من سیر العملیات الخاصة بالنفقات م ذل ة سواء ت رادات العام الای

تدعي  ات ان تس ة للبرلمان ة التابع ان المالی ق اللج ن ح تجواب ، فم ى الاس ة او حت فویة او خطی ش

المسؤولیة السیاسیة ضد كل من تحریك و ممثلي السلطة التنفیذیة عند الضرورة للاستماع الیھم ،

یر ة بس ة المتعلق د المالی ة للقواع اب مخالف ھ ارتك ي حق ت ف ة.                                   و یثب ذ الموازن تنفی

ة ة المنتھی امي للسنة المالی ي مناقشة الحساب الخت ة التشریعیة ف ل الرقاب م و كما قد تتمث اده ث اعتم

ائج اصداره اما في شكل قانون او في  ى النت الاطلاع عل وم ب شكل قرار من رئیس الدولة، فھي تق

  مدى مطابقتھا للموازنة التي اعتمدتھا.و الفعلیة للحساب الختامي للدولة
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: وھي اكثر انواع الرقابة فاعلیة، حیث یعھد بھا الى جھة قضائیة مستقلة / الرقابة المستقلة3

ریعی ة ولا التش لطة التنفیذی راف الس ع لإش ا تتكو ة ،لا تخض ل منھ رأس ك ر ی دة دوائ ن ع ون م

بیة اریر المحاس یر التق ون تحض بین یتول ن المحاس دد م ا ع ل بھ ار ویعم ة.                                                                و مستش الفنی

ة، ذلك طبقا للقوانین الوضعیة السائدة في كل و تختص ھذه الجھة بصفة عامة بعدد من المھام دول

ا و فقد تقوم بمحاكمة المسؤولین عن الاخطاء والانحرافات المالیة ررة قانون ات المق اصدار العقوب

ا  ب منھ ا یطل ر ، كم ائي اذا استدعى الام بشأنھا، او بتدارك الموقف، او احالتھم الى القضاء الجن

ا  وضع تقاریر سنویة ترفع باسم رئیس الجمھوریة او المجالس النیابیة او الاثنین ا تعرض فیھ مع

من امثلة ھذا النوع من و اقتراحاتھا للتقلیل منھا او منعھا في المستقبلو ما تم اكتشافھ من مخالفات

  الرقابة محكمة الحسابات في فرنسا ومجلس المحاسبة في الجزائر.

  

  

  

  


